كان كلامنا المتقدم في بعض الحيثيات الملحقة في الترجيح بالكتاب، من هذه الحيثيات قال الماتن...
قال: إن الجمود على مقتضى قول المعصوم، ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، أن نقتصر على كون الترجيح بالكتاب مع مخالفة العامة، لكن يقول من الواضح لوجود روايات أخرى تدلل على أن الترجيح بالكتاب وحده، ولهذا يقول هناك مناسبة ارتكازية أصلاً تقتضي الترجيح بالكتاب، وأن الترجيح به مستقلاً، بغض النظر عن اقتران موافقة الكتاب بمخالفة العامة، بالإضافة إلى ذلك يقول الماتن يوجد عندنا شاهد، هو اكتفاء الراوي وعدم سؤاله عن صورة موافقة أحد الخبرين للكتاب دون الآخر، مع وجود موافقتهما للعامة..

الماتن يقول: إذن لماذا اقترنت بعض الروايات بأن الترجيح بموافقة الكتاب، اقترنت بمخالفة العامة؟ 

طبعا كلام الماتن اشوية أنا أريد أجريه عليه تعديلا، لعله يريد هذا التعديل، لكن البيان الذي أورده اشوية فيه اشوية من الغضاضة كما سوف نشير إليه في التطبيق..

عند أبناء الطائفة المحقة، عندنا أن العامة بما أنهم خالفوا الآيات الصريحة كآية التطهير وآية المباهلة وآية الولاية لأهل البيت (إنما وليكم الله..)، وهذه الآيات هي نصوص تلزم المسلم بالأخذ بأهل البيت، فكأن من يخالف هذه الآيات الصحيحة الصريحة يخالف القرآن (أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض...) فلهذا عندنا كأتباع لأهل البيت، من يخالف بعض آي القرآن كأنه خالف القرآن بأجمعه...
فعندما تقول الرواية (ومخالفة العامة) ماذا يتبادر لأذهاننا؟ بما أنهم يخالفون الكتاب في بعض آياته بهذا النحو الذي أوردناه فكأنهم يخالفون الكتاب بأجمعه، هذا هو المراد في الروايات التي نصت على موافقة الكتاب ومخالفة العامة...

 كما أنه يقول هناك شاهد آخر: في بعض الروايات الأخرى هكذا أيضاً اقترنت بموافقة الكتاب والسنة، ومن الواضح أن هذه الرواية قد توافق أحدهما، إما الكتاب وإما السنة، القطعية المتواترة طبعا، فإذن المراد في هذا النحو من الروايات التي اقترنت، بأن الموافقة للكتاب اقترنت بالموافقة للسنة أيضاً، ليس المراد بأن الرواية التي نرجحها بموافقة الكتاب لابد أيضاً أن تتفق مع السنة القطعية، الأمر ليس كذلك، بمعنى أن الموافقة لأحدهما مرجحة لهذه الرواية المعارضة، فإذن الاقتران ههنا لا يدلل على لابدية الموافقة لكلا الأمرين، وإنما يريد أن يشير إلى أن الموافقة لأحدهما تكفي للترجيح، ولهذا أيضا يضيف الماتن بأننا نعلم جازمين أن الكتاب والسنة لهما المرجعية العامة للأمة، بمعنى أنه عندما نسأل: كيف نأخذ أحكام الدين ومفاهيم الدين ونشكل الرؤية التامة لنا عن ديننا الحنيف؟ نقول: من خلال الكتاب والسنة..

ولهذا أيضاً يقول: ورد أيضاً سؤال هكذا: أن الفقيهين اللذين اختلفا، كل منهما أخذ الحكم من الكتاب والسنة، مع وضوح المراد بأنه مو كل منهما يعني أخذ الحكم من الكتاب والسنة بأجمعهما، يعني قد يكون أحدهما أخذ الحكم الذي أفتى به من بعض آي القرآن، والآخر أخذ من بعض الروايات، فيصدق على أن كلا منهما أخذ من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى وجود نصوص أخرى تدلل على أن الترجيح بالموافقة للكتاب وحده وحده وحده، وهذا يكفينا.
أيضاً من المرجحات الموافقة للسنة، ويقول هذا ورد أيضاً في مقبولة عمر بن حنظلة، والماتن فيما تقدم رجح أن المراد بالموافقة للسنة هي سنة النبي (ص) وأورد هذه الحيثية، الحيثية هذه كالتالي، قال ما مضمونه: باعتبار أن العامة أيضا معروف لديهم، عندما تسأل أحدهم، يقول: نعم نعمل بالكتاب والسنة، وماذا يقصد العامي هذا عندما تسأله؟ سنة النبي (ص)، فكأنه يقول الماتن: ما خالف السنة يعتبر مردوداً، شاذاً، لا عبرة به، يعني سنة النبي (ص)، فإذن المراد بالترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى يقول هي الرابحة للرواية المعارضة لها الموافقة لسنة النبي، هذا رأي الماتن فيما تقدم.
بس في هذا المقام يتراجع عما تقدم ويضيف تتمة..

يقول: نحن ماذا نريد ههنا بالسنة؟ السنة القطعية، والسنة القطعية التي نعمل بها كأحد مصادر التشريع، هذه تشمل أيضاً أقوال المعصومين، وأفعالهم وتقريراتهم، فالسنة هنا لماذا لا نريد بها السنة القطعية المعتبرة التي تكون، مو السنة التي هي خبر الواحد، نريد بها السنة القطعية، فإذن يكون الترجيح ههنا يقول لا نستبعد أن يكون الترجيح بموافقة السنة يراد بها ما تشمل أيضاً أقوال المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، واضح إذن هنا، كأنه حصل له البداء، أو طور في رأيه، عدل في رأيه السابق، يعني كان رأيه السابق (يحفظه الله) هو أن المراد بالسنة المرجحة لإحدى روايتين على الأخرى، أي سنة؟ هي قول النبي (ص)، هنا يقول لا، بما أنا نريد بها السنة القطعية التي تثبت الحكم الشرعي بلا ريب، فلا يبعد أن تكون شاملة لأقوال المعصومين وأفعالهم وتقريراتهم.

ثم يردف قائلاً: ليش قلنا إن السنة هنا يراد بها السنة القطعية، يقول: هي الصالحة للارتكاز في التعويل عليها لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، دون غيرها من الروايات التي هي روايات مثل ما نعبر خبر واحد، لأنه شتصير؟ السنة غير القطعية، غير صالحة للترجيح، كما هو واضح، لأنه يصير خبر يعارضه خبر آخر، يعني تعود لنا الكرة جذعا كما نعبر، فالترجيح لابد أن يكون بالروايات التي تدلل بنحو من الاطمئنان أو القطع على أنها صادرة عن المعصوم (عليه السلام).

المرجح الخامس: مخالفة العامة، وقد أوردنا فيما تقدم بعض النصوص الدالة على الترجيح بمخالفة العامة، مثلاً: الرواية الواردة عن سماعة بن مهران الحضرمي، ومرسل الكليني المتقدم، ومرسل المفيد، هذه الروايات دللت على أنه إذا كان لدينا روايتان إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة للعامة، بأي الروايتين نعمل؟ بالمخالفة للعامة، أيضا رواية أخرى، شوفوا هنا روايات أوردها صاحب الوسائل وغيره من علمائنا الأبرار، هذه الروايات تشرح لنا لماذا كانت مخالفة العامة من المرجحات؟ الروايات تشرح..
منها هذه الرواية: وهي موثقة عن عبيد بن زرارة، هذا عبيد بن زرارة، زرارة بن أعين الشيباني، هذا من بني شيبة، وهم طبعا يقال موالي ويقال أصليين، كلام فيهم، قال: "ما سمعته مني" يعني يا عبيد بن زرارة " ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية" فيه التقية، بس أنا جئت بالفاء الثانية حتى يصير أوضح، "ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه" يعني واضح بعض الروايات التي تصدر مني هذه بما أنها تتفق مع الروايات التي تريدها السلطة، هذه أنا أقولها تقية، حفاظا على نفسي وعليكم، طبعا تدرون في الأزمنة السابقة كما ذكر أحد علماء العامة حديثا، شفتوه في الفيديو، قال: ما أحد يستطيع ينقل حتى رواية عن الإمام الصادق، سمعتوه؟ هذا الشريف حاتم العوني، ذكر، هذا من علماء بلدنا، ذكر قال: ما أحد يقدر، حتى رواية ما أحد يقدر يروي، يعني مرت فترات، طبعا هذا مد وجزر، بعدين توسع الحال، وبعدين تضيق، تعرفون الأوضاع تختلف، فيشير هذا العالم وغيره إلى بعض الأوقات التي تمر على الأئمة (ع) التي منها أيضا كان الإمام الكاظم (ع) يقول: حتى السلام لا تسلمون عليّ، أو الإمام العسكري (ع)، يعني ينهى الناس عن السلام عليه حفاظا على دمائهم، بل كانت السلطة تأخذ الناس بالتهمة، كما هو واضح.
إذن هذه الرواية تشرح لنا لماذا تكون الروايتان التي إحداهما تتفق مع العامة، وردت عن الإمام تقية، لأن الظروف ما كانت تسع الإمام، والسلطة ما تقبل بالرأي الآخر، يعني ما تقبل إلا بالرأي الذي هي ترتأيه، وهذا مر علينا حتى بعض السلطات في زماننا، مو في ذاك الزمان بعد، يعني يصير مقتضى السلطة من الناحية السياسية أن تفرض رأياً بالقوة والقهر والغلبة، والكل يجب عليهم أن ينصاعوا لذلك الرأي، ومن يخالف مصيره ماذا؟ معروف كما نعبر...

الماتن يقول: هذه رواية..

هذه الرواية لها تتمة، بس أريد أخلي تتمة، يعني شرح من لدن الماتن، أريد أؤجل الشرح لألحق هذه الرواية أيضاً برواية أخرى تشرح نفس هذا المضمون، هذه الرواية الأخرى رواية مرفوعة عن أبي اسحاق قال لي أبوعبدالله (ع): "أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري...

شوفوا السبب، الإمام يشرح...

"فقال إن عليا (ع) لم يكن يدين بدين...

يعني ما يقول رأي، ما يؤمن بمسألة...

"لم يكن يدين بدين إلا خالفت عليه الأمة إردة لأبطال أمره، وكانوا...
التفتوا إلى هذا..يتعمدون، يسألون أمير المؤمنين (ع) عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم، ليلتبس المطلب على الناس، حتى لا يعرفون الحق من الباطل"

ترى هذا مو شيء يعني نحن نتصور بس خاص بالسلطات الأزمنة السابقة، لا، حتى بالنسبة للذين لا يتفقون مع أهل البيت، يعني لغير أهل البيت، إذا كانوا من المعارضين للسلطة، السلطة أيضاً تستخدم مثل هذه الأساليب، يعني الآن أصبحت هذه الأمور واضحة لدينا، في زماننا هذا، يعني الأمور التي عايشناها نحن في بلدان مختلفة، هذا ديدن السلطات، يعني ما يسمحون، طبعا في بعض البلدان هناك حرية رأي، ما نعبر عنه بشيء من الديموقراطية هذا واضح، بس في بعض البلدان الأخرى ليس بمسموح، كما كان الحال مثلا في زمن صدام، شفتوا اشلون حتى بعض الكتب ما يستطيع الإنسان أن يسأل عن كتاب، في بعض الفترات، بس السؤال عن كتاب هذا يجرك إلى السجن والعياذ بالله...
...

الرواية موجودة في الكتاب، ارجعوا لها...

موجودة في الوسائل وكذا...

إذن عندنا هذا نسق من الروايات يوضح لنا الإمام (ع) لماذا أمرنا بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة، ومرت علينا رواية أيضاً بهذا المضمون، خلاصة الرواية التي مرت، ما جاء بها ههنا، بس هي رواية جميلة أيضاً توضح هذا المضمون، يعني كأن الإمام يوضح لماذا؟ أي ما هي الضابطة لمخالفة العامة؟ يقول المخالفة للسلطان والقضاة، مو العامة يعني عامة...

هناك عامة لا يتبعون أهل البيت، ولكن آراءها قد تكون آراء صحيحة ولها مستند شرعي، وإن كان بنظرنا نحن كأتباع لأهل البيت أنه يجب الإلتزام بما يقوله المعصوم (عليه السلام) لأن القرآن الكريم يأمرنا بذلك، والسنة كحديث الثقلين والأحاديث الأخرى أيضا تأمرنا بالإلتزام بقول المعصومين (ع)، هذا النسق من الروايات إذن يوضح لنا ببيان جلي أن السبب الرئيس الذي أمرنا على أساسه بمخالفة العامة..

واحد: أن هناك تقية، يعني بتعبيرنا الحديث، أنا أريد أعبر بتعبير حديث يوضح لنا، إرهاب فكري، ما كان يتاح لمن يخالف السلطة أن يدلي برأيه حتى إذا كان رأيه حقاً، أنت من المفروض عليك أن تتبع ما يقوله هذا السلطان، بعد ما تقدر إلا، فأنت في بعض الأحايين ما تقدر تدلي بالرأي الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة، لأن هذا السلطان الجائر يجبرك على الأخذ بهذا الرأي، يعني ما نعبر بالتقية ممكن أن نعبر عن بعض شقوقها وأنحائها بنحو من الإرهاب الفكري، ووجود ضرر، إما على شخص الإمام أو على القاعدة الجماهيرية، على الأتباع، فيتلافى الإمام ذلك الضرر، كما رأيتم بالنسبة مثلاً أمر الإمام الكاظم لعلي بن يقطين بأن يتوضأ بوضوء العامة، يعني يغسل الرجلين، مو يمسح، ويغسل الرأس والأذنين، يمسح الرأس والأذنين...

...

أريد أوضح، لما أقول في بعض القضايا، مو كل الأشياء السلطة تتعمد الخلاف، خل يكون نفهم هذه القضايا، في بعض الأمور يناسبها الكذب، في بعض الأمور لايناسبها، قد يؤدي إلى إسقاط شرعية السلطة أيضاً، يعرفون أن هذه السلطة يعني، فإذن السلطة دائماً أيضاً، حتى في عصرنا الحديث، السلطة لها طرق وأساليب من خلال تلكم الطرق والأساليب تتوصل إلى مآربها وتحقق المقاصد التي تصبوا إليها، مو دائما تقول والله نحن نخالف كذا، بالعكس هي قد ترفع علم الموافقة، وأن هذا الرأي، لكن بنحو من التأويل، يعني يؤولون الأشياء، كما رأيتم، مثلاً مر أن بعض السلاطين، ما نريد نحن، بعض السلاطين الأوائل لما قتل عمار، قالوا من قتل عمار؟ قال الذي جاء به، اضطر أمير المؤمنين (ع) أن يرد على هذه الشبهة، قال إذن الذي قتل الحمزة هو النبي (ص)، النبي هو من جاء به إلى أحد، فإذا كان هذا الميزان، ولكن مع هذا ممكن أن يلبس على الناس...

فإذن حتى إلى يومنا هذا تستطيع أن تؤول حتى الأمور الواضحة والبديهية، إذا السلطة قطعا عندنا جيوش من الإعلام، جيوش من المزورين، جيوش من القدرات التي نسميها السلطة الناعمة، يعني هي عندها السلطة الخشنة وعندها السلطة الناعمة، فتستطيع بالمزج بين السلطتين أن تجعل الناس يرتأون ما ترتأيه، ويؤمنون بما تؤمن به، وهذا طبعا نحن من نعم الله علينا كأتباع لأهل البيت صار عندنا نحوا من الثقافة، نفهم بعض القضايا التي لا يتوجه إليها غيرنا، لأن الغير بالنسبة يعني يؤمن بشرعية الحاكم بنحو مطلق، وإن ضرب ظهر وبطنه، وإن قال، إلا أن يأتي بكفر بواح فقط، وإلا حتى في الأشياء الأخرى، كما ترون عندهم يعني أحاديث يستندون إليها، يعني ما يقول الحاكم يمثل هو السلطة وما يريده الله تعالى بعد، الأئمة (ع) يوضحون هذه الحيثيات ويفصحون عن هذه النقاط.

تطبيق:

كما قد يناسبه أيضا اكتفاء الراوي...

يعني يناسب أنه ليس المراد الترجيح بموافقة الكتاب أيضاً لابد أن يكون مخالفة للعامة...

 وعدم سؤاله عن صورة موافقة أحد الخبرين للكتاب دون الآخر مع موافقتهما للعامة التي هي صورة شائعة، فكأن منشأ السؤال عن مرجحية مخالفة العامة مستقلا...

يعني الموافقة للكتاب مرجح على حدة، والمخالفة للعامة مرجح على حدة..

السبب إذن للضم، تخيل أن ضمها لموافقة الكتاب لمحض التأكيد بلحاظ معروفية مخالفة العامة...

الذي قلنا سنشير إلى هذا...

مخالفة العامة للكتاب بين الشيعة، باعتبار أنهم خالفوا الآيات الصريحة في وجوب اتباع أهل البيت، مع المفروغية عن مرجحية موافقة الكتاب مستقلا. 
كما أن الظاهر أن ضم السنة للكتاب مبني على الترجيح بكل منهما..

يعني الكتاب مرجح والسنة أيضا مرجحة مستقلة..

 لما هو المرتكز من ابتناء الترجيح بالكتاب والسنة على مرجعيتهما للأمة، كما قد يناسبه فرض السائل بعد ذلك أخذ الفقيهين الحكم من الكتاب والسنة، مع وضوح إرادة الرجوع إلى الكتاب والسنة في الجملة ولو بالأخذ من أحدهما...

يعني أحد الفقيهين مثلا يأخذ من الكتاب والآخر يأخذ من السنة..

 هذا كله مضافا إلى وفاء بقية نصوص المقام باستقلال المرجحية بموافقة الكتاب كما قلنا وحده وحده وحده...

 وعمدة هذه النصوص صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الذي مر عندنا، الذي هو أبو عبدالله يقال له ميمون البصري..

 الرابع: موافقة السنة، وينحصر الدليل على هذا المرجح بمقبولة ابن حنظلة، بناء على ما ذكرناه قريبا من أن ضم السنة للكتاب فيها يبتني على استقلال مرجحية كل منهما عن الآخر، وأن كلا منهما مرجح على حدة، والمنصرف من مرجحية السنة وان كان هو خصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله إلا أنه لا يبعد تعميم السنة لتشمل أقوال المعصومين وأفعالهم وتقريراتهم، بعد ما تضمن رجوع السنة لسنة النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ قرب كون منشأ الترجيح بالكتاب والسنة أيضا هو المرجعية للكتاب والسنة للأمة للأخذ بالأحكام وتشكيل المفاهيم عن الإسلام. 
كما أن الظاهر الاختصاص بالسنة المقطوع بها، التي هي نظير الكتاب، لأنها هي الصالحة ارتكازا للفصل في موارد الاختلاف..

ونحن هنا نختلف، بأي الروايتين نأخذ؟ فنجعل السنة القطعية يعني مرجحة لإحدى الروايتين على الأخرى، دون غيرها مما يكون كأحد المتعارضين ولا يزيد عليه. فلاحظ. 
الخامس: مخالفة العامة، ويدلل على هذا جمع من نصوص الترجيح السابقة، ومنها مرسل الاحتجاج عن سماعة بن مهران، ومرسل الكليني المتقدم عند الكلام في الإجماع على الترجيح، ومرسل المفيد المتقدم في الترجيح بموافقة الكتاب...

طبعا ليش نجيب ذاك المرسل وذا المرسل وذيك الرواية الصحيحة وذيك الرواية تعضدها؟ هذا شرحناه أكثر من مرة، يعني لأنه لو استندنا إلى واحد، رواية واحدة، اشوية الدليل يصير ضعيفا، لكن بعض الروايات يعضد بعضها الآخر، كما أن بعض الأدلة يقوي بعضها الآخر، ومن هنا أيضا في مقام الاستنباط هذا هو ديدن الفقهاء في استنباطهم للأحكام الشرعية، يعني يقوي بعض أدلته ببعض الأدلة الأخرى، ولذلك تشوفوه مثلا يستدل بالرواية وبالإجماع وببعض النصوص من الكتاب..

 مضافا إلى موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله على السلام: قال: ما سمعته ـ يا عبيد ـ ...

طبعا قيل إنه أيضا عبيد الله بن زرارة، وقيل إنهم يختلفان وقيل إنهم متحدان، ولكن طبعا الأرجح بل قيل بنحو القطع أنهما متحدان، هذا ما يراه السيد الخوئي (يرحمه الله)...

قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية...

يعني ففيه التقية...

 وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه فإنه وان كان مطلقا...

هذا الذي قلنا ما بيناه، ذيل ورحنا للروايات الأخرى حتى نتمم، شوفوا هذا الذيل...

يقول هذا رواية مطلقة، كل شيء يشبه ما يقوله العامة، يعني هذا تقية، طبعا الإمام ما يقصد هذا، وهذا شرحناه بنحو من الإضاءة، يعني يقصد قول الناس هو الذي تراه القضاة والسلطة التي بيدها القهر والغلبة، مو كل قول العامة، لأن بعض أقوال العامة يعني صحيحة لا ريب فيها...

وإن كان مطلقاً شاملا لصورة عدم التعارض، فيستلزم خروج الموافق لهم عن موضوع الحجية ذاتا، إلا أن عدم إمكان البناء على عمومه لذلك يلزمنا بحمله على حالة التعارض، التي يكون لدينا فيها رواية معارضة لرواية أخرى، فنرجح إحدى الروايتين على الأخرى بأن هذه الرواية تخالف ما يقوله العامة، يعني من سلاطينهم وقضاتهم...

 ومن هنا قد يستشهد أيضا بمرفوع أبي إسحاق: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن عليا عليه السلام لم يكن دين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم...

يعني برأيه الذي هو رأي أخيه رسول الله (ص)، هو رأي القرآن أيضاً...

 جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا...

هذه الفتاوى، يعني ليلبسوا...

 اللهم إلا أن يقال: المرفوع غير ظاهر في فرض وجود خبر مخالف لهم...

هذا يأتينا إن شاء الله نبين بعض الحيثيات فيه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
